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صلاة القضاء
الجلسة 54 

حيمالر نمحالر هال مبِس
رِينالطَّاه هآلدٍ ومحِدَنَا ميس َله عال َلصو ينالَمالْع ِبه ردُ لمالْح

تمیل الحوار حول قاعدة "من أدرک"
:البعض بدرکة، فقد استوجالم الرکعة تل حول اعتبار شرائط الصلاة أو عدم اعتبارِها ف الشجار لقد طال

1. وجوب الرکعة ‐نهایةَ الوقت‐ مع إمانیة الطهارة المائیة فحسب.

2. بینما آخرون کصاحب العروة قد استوجب الرکعةَ حت مع توفّرِ الطهارة الترابیة أیضاً ‐حت لو افتَقَدَ سائر الشرائط‐

3. بینما الرأي السدید یستدع وجوب الرکعة ف نهایة الوقت: مع توفّرِ کافّة الشرائط کالطّهارة الخَبثیة و القبلة و... فعل منواله،
لو حضره التراب دون سائر الشرائط لما اندَرج ضمن القاعدة فلا یتوجب القضاء أیضاً إذ لم یتفعل الأداء بحقّه ‐نظیر المغلوب

الذي لا شی علیه إطلاقاً‐ إذ القاعدةُ تَخُص من أدرک رکعةً بضم توفّرِ بقیة الشرائط أیضاً.

4. إلا أنّ المشهور کالمحقّق و العّمة ف القواعد و ابن ادریس و الشیخ الطوس، قد استظهروا من الروایات الوقت الاضطراریةَ
بأنّ الرکعةَ المدرکةَ قد نُزلَت منزلةَ تمام الصلاة ف الوقت فلابدَّ أن تَتهیأ له کافةُ الشرائط أیضاً ل یتوجب علیه أداء الصلاة لدی
الشارع، بینما وضعیةُ مدرکِ الرکعة ه وضعیةٌ اضطراریةٌ فینتقل إل الشرائط الاضطراریة فیتوجب علیه الأداء و إلا فالقضاء.[1]

عتقَدِنا أیضاً ‐فم م إلو الریاضِ قد آلَت نتیجةُ فتواه و الدروسِ و الروضة الثان و المحقّق ِالمدارک و المسال إنّ صاحب ثم
وجوبِ توفُّر کافة الشرائط‐ إلا أنَّهم لم یستندوا إل القدر المتیقّن من القاعدة بل قد حملوا الطهارةَ الواردةَ عل الغالب بعنوان

المثال، إذ مسألةُ الطهارة کثیرةُ الابتلاء، فلا یبعد أنّ الشیخَ و غیره قد قصدوا مطلق الشرائط أیضاً من هذا الباب.

وتنقیحاً أوسع لمستَمسنا –اتّخاذ القدرِ المتیقّن‐ نُأکدُ بأنّ لسانَ القاعدة لیس ف مقام بیان اعتبار الشرائط أو عدم الاعتبار،
فلیستِ القاعدةُ مطلقةً ک یتّخذَ إطلاقُها –أي حت توفّر بعضِ الشرائط‐ بل القاعدةُ مجملةٌ من هذا البعد فلا إطلاق لها أساساً، لأنّ

ظاهرها هو ف مقام تنزیل رکعة واحدة مقام الأربع أداء فحسب، فلو شَنا ف اعتبار الشرائط ف هذه الرکعة المنزلة أو عدم
اعتبارها، لأصبح من الدورانِ بین الأقل –کافة الشرائط‐ و الأکثر –بعض الشرائط‐ فینحصر الحل الوحیدُ ف اتّخاذِ القدر المتیقّن

و هو الأقل، إذ یدور الأمر بین لزوم تحصیل الرکعة مع جمیع الشرائط ‐الأقل‐ وبین لزوم الرکعة حت مع بعض الشرائط
کالطهارة فقط ‐الأکثر‐ ولهذا لو علم أنّه لو تطهر مع سائرِ الشرائط لفاتَته الصلاة فعندئذ نُفت بعدم وجوب الأداء و القضاء أیضاً

إذ لا یندرج ضمن القاعدة.

و أما الحقیقةُ الشرعیة أو المتشرعیة ف "الرکعة" فَتَخُص الأبحاث المفهومیةَ اللفظیةَ ف الشریعة لا ف مثل مقامنا حیث نود إحرازَ
الامتثال خارجاً و کیفیة تحقّق المأمور به، لا تحدید مفهوم الرکعة، إذن ف مبحث الصحیح و الأعم لو اتخذنا الصحیح منها لَوجبت

کافّةُ الشرائط، بینما وفقاً للأعم سیتم الاقتصار عل بعض الشرائط.
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نعم نَستعین هنا –لو لم نُحرزِ الحقیقةَ المتشرعیةَ‐ بقاعدة "الظن یلحق الشی بالأعم الأغلبِ" فإنّ غلبةَ استعمال "الرکعة" ف سائر
الروایات قد تاثرت ف الرکعة التامة مع کافّة الشرائط ولهذا ستُعاضدُنا هذه القاعدةُ کقرینة خارجیة ل نَستَظهر معن الرکعة

ف قاعدة "من أدرک" بأّن مرادها ه الرکعة التامة فحسب.

:حول قاعدة "من أدرک" حیث یقول السید الیزدي فرعاً من فروع العروة نستعرِض ،فتلویحاً مختصراً لتطبیقاتِ القاعدة

(مسألة ٣٢):

1. إذا طهرت من الحيض قبل خروج الوقت فإن أدركت من الوقت ركعة مع إحراز (کافّة) الشرائط وجب عليها الأداء، و إن تركت
وجب قضاؤها.

.(و لا قضاء أداء) فلا (شرط و إما أدرک بعض الشرائط لم تدرک رکعة من الوقت مع کافة الشرائط بل إما لم تدرک أي) 2. و إ

3. و إن كان الأحوط (وجوبیاً) القضاء[2] إذا أدركت ركعة مع الطهارة، و إن لم تدرك سائر الشرائط.

4. بل الأحوط (وجوبیاً) القضاء إذا طهرت قبل خروج الوقت مطلقاً (حت بلا طهارة لا ترابیة و لا مائیة و لا الطهارة الحدثیة و لا
الخبثیة فیجب الأداء عل الإطلاق).

ف فلا ي (مت لأدرکتن لو تتیمرت بالماء لما أدرکت الصلاة ولبحیث لو تطه) مركعة مع التيم (الحائض) 5. و إذا أدركت
الوجوب (الإتیان) إ إذا كان وظيفتُها التيمم (واقعاً بالمرض و فقدان الماء) مع قطع النظر عن ضيق الوقت ( بمقدار رکعة فلا

تَتوجب الصلاةُ إذ ضیق الوقت لا یسوغُ التیمم للدخول ف الرکعة الواحدة).

6. و إن كان الأحوط (استحباباً) الإتيان مع التيمم.[3]

وإنّا نَستظهر –خلافاً للمحشّین الأعاظم‐ الاحتیاطَ الوجوب کما قد قیدناه ف متن العروة إذ الموضوع قبل الاحتیاطُ –و هو
وجوب الرکعة الواحدة مع إحراز کافة الشرائط‐ یتفاوت مع الموضوع الآت بعد الاحتیاط وهو وجوب الرکعة حت مع بعض

الشرائط ولهذا قد قال السید: و إن لم تدرك سائر الشرائط بل الأحوط القضاء. فهذا الاحتیاط وجوب فیما لو حصلتِ الطهارة دون
بقیة الشرائط، و السر ف إصدار هذا الاحتیاط هو لرعایة آراء المسال و الذکری و... .[4]

و قد خالَفنا –ف عدم الوجوب الأدائ و القضائ‐ رهطٌ من الأعاظم ضمن تعلیقهم عل العروة، فلاحظها جیداً.

:کالتال إن الشقوق الحاصلة من المسألة المطروحة ه فبالتال

1. لو تمن الملّف من امتثالِ رکعة مع قاطبة الشرائط فهو المسلَّم من التنزیل ف القاعدة بأنّه أداء حتماً.

.و القضائ 2. لو أدرک رکعةً مع الماء فحسب بلا سائر الشرائط، فهو محط النقاش، وقد استظهرنا انعدام الوجوب الأدائ

2. لو أدرک رکعةً مع الطهارة الترابیة فقط لأجل المرض مثلا دون سائر الشرائط، فهو أیضاً موطن النزاع، وقد استظهرنا عدم
الوجوب أیضاً نظراً إل اتّخاذ القدر المتیقّن.



3. لو أدرک رکعةً فتیمم لأجل ضیق الوقت –لا للمرض أو فقد الماء‐ ک یدرک الصلاة، فالسابق أیضاً.

-------------------
[1] إنّ مفاد الروايات المتقدّمة تنزيل مدرك الركعة من آخر الوقت منزلة مدرك تمام الصلاة ف الوقت، و كما أنّ مدرك تمام

الصلاة ف الوقت إذا لم يتمن من الشرائط الاختيارية كان وظيفته الفعل الاضطراري فذلك مدرك الركعة من آخر الوقت. ینابیع
الأحام ف معرفة الحلال و الحرام، نقلا عن الشیخ الطوس، جلد: ۳، صفحه: ۲۶۴.

[2] * بل الأقوى؛ لعموم «من أدرك» المستلزم لتوسعة الوقت لمن كان فرضه ‐ الصلاة مع سعته ذاتا. (آقا ضياء).
* لا يترك، بل لا يخلو من قوة. (صدر الدين الصدر).

.(الإصطهبانات) .مع الطهارة الترابية لا يترك و لو مع عدم إدراك الركعة، إلا *
* بل لا يخلو من قوة إذا كانت تتمن من الشرائط الاختيارية قبل طهرها. (الحيم).

.(الخوئ) .ون هذا هو الأظهربل لا يبعد أن ي *
[3] العروة الوثق و التعلیقات علیها، قم ‐ ایران، مؤسسة السبطين عليهما السلام العالمية، جلد: ۴، صفحه: ۳۷۸

[4] ولن نلاحظ علیه بأنّ الاحتیاط ف التفریع الثان داخل ضمن موضوع التفریع السابق فلیس بموضوع جدید ل نقول بأنه
موضوع جدید لیصبح الاحتیاط وجوبیاً، کلا، بل إنّ هذه التعابیر من مصطلحات الفقهاء الشائعة، و لهذا قد استعمل السید "إن"
الوصلیة لیشیر إل أن هذا الفرع یعدّ قسماً من القسم المسبق، بحیث قد هدَف السیدُ أن یحتاطَ استحباباً ف فرض من الفروض

المسبقة.


